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287691 ‐ حم التصرف ف مال وممتلات المصاب بالتوحد الحاد

السؤال

نحن ثلاثة أشقاء ، أنا الأكبر سنا ، الأخ الأصغر منّ مصاب بالتوحد الحاد ، هو تقريباً لا يفهم شيئاً عن العالم ، لقد حاولنا

جميع العلاجات منذ أن تم تشخيصه بالتوحد الشديد ، طيلة ال18 عاما كلها ، لنه لا يزال مصابا بالتوحد الشديد ، لا يستطيع

أن يقرأ ، ولا يتب ، ولا يمنه التفاعل مع أي شخص ، فما ه حصته ف الممتلات ؟ وبخصوص ما يتعلق بالأعمال

الخيرية ، والخيرات ، والحج ، وأضحية العيد ، وما إل ذلك ، هل تسقط تلك الواجبات عنه؟ أم لديها 5 أخوات ، و 2 إخوة ،

وبسبب البيئة الإجتماعية لم تحصل أي من الأخوات عل أي حصة ف الممتلات ، تم تقسيم جميع الممتلات فقط بين

الأخوين ، كلاهما عل قيد الحياة ، فما هو الحم فيما يتعلّق بهذا الوضع ؟ هل الأخوات ملزمات فعلياً بتذكير الأخوة بالأحام

ف للأخوة أنفسهم أن يقوموا بإعطاء أخواتهن نصيبهن الشرع ات ؟ وهل ينبغالممتل الإسلامية ، والبحث عن حقوقهن ف

الممتلات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا بلغ التوحد بالمصاب به حدا يوصف فيه بالتخلف العقل ، أو يفقد معه التمييز والقدرة عل الحم عل الأشياء من حوله ،

فإنه يسقط عنه التليف ف هذه الحالة ، ويرفع القلم عنه ؛ فالعقل مناط التليف ومحوره ، فإذا فُقد لمرض ، أو خلل طارئ :

، متَلحي َّتح ِبالص نعظَ ، وقتَيسي َّتح مالنَّائ نع : ثَةََث نع الْقَلَم عفليف نفسه ، فقد قال عليه الصلاة والسلام :   رزال الت

وعن الْمجنُونِ حتَّ يعقل  رواه أبوداود ف " السنن " (رقم/4403) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

وحيث كان معه عقله وتمييزه ، فهو ملف.

وقد سبق بيان هذا مفصلا ف جواب السؤال رقم : (214189) .

وعليه : ينبن مطالبته بالصلاة والصوم والأضحية ونحوها، فمع سقوط التليف لا يطالب بشء منها.

ومع بقاء التليف يطالب بما يستطيع منها .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/287691/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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وأما الحج فإنه يحج عنه من ماله ، إن كان مستطيعا بالمال ، عاجزا بالبدن .

فإن كان مدركا ، مستطيعا للحج بنفسه : لزمه ذلك ، ولم يجز أن يحج أحد عنه .

وأما الزكاة فتجب ف ماله ، ولو فقد العقل؛ لأن الزكاة تجب ف مال الصب والمجنون.

وينظر: جواب السؤال رقم : (75307) .

ثانيا:

إذا كان لأخيك ممتلات، وكان عقله معه، فإنه يتصرف فيها بما يحب.

وإن لم ين عقله معه، فإنها تُحفظ وتصان له، ولا يجوز لأحد أن يصرف منها إلا ما فيه مصلحة مالها – غير العاقل ‐ ،

كنفقته لو احتاج إل نفقة .

ويجب إخراج زكاة ماله ، إن كان مما تجب فيه الزكاة.

وف "الموسوعة الفقهية" (45/ 162): " لا خلاف بين الفقهاء ف أنه لا يجوز للول أن يتصرف ف مال المحجور ، إلا عل النظر

والاحتياط ، وبما فيه حظ له ، واغتباط؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار ).

ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه ، كالهبة بغير العوض ، والوصية ، والصدقة ، والعتق ، والمحاباة ف وقد فرعوا عل

. ه الولالمعاوضة : لا يمل

ويلزمه ضمان ما تبرع به ، من هبة أو صدقة أو عتق، أو حاب به ، أو ما زاد ف النفقة عل المعروف ، أو دفعه لغير أمين، لأنه

إزالة مله من غير عوض ، فان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء ف أن عل الول الإنفاق من ماله عل مولّيِه ، وعل من تلزمه مؤنته بالمعروف ، من غير إسراف ولا

تقتير، لقوله تعال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

.وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر : أثم . وإن أسرف : أثم ، وضمن لتفريطه" انته

ثالثا:

يجب تقسيم التركة كما قسمها اله تعال، ولا يجوز حرمان وارث من نصيبه، وقد توعد اله من فعل ذلك، فقال بعد بيان قسمة

نمو * يمظزُ الْعكَ الْفَوذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج لْهدْخي ولَهسرو هال عطي نمو هال دُودلْكَ حالمواريث:  ت
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يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين  النساء/13، 14 .

ولوالدتك وأخواتها مطالبة الأخوين بحقهن، ولهن مقاضاتهما ف ذلك.

ويجب عل الأخوين أن يعطوا أخواتهن نصيبهن من الميراث كاملا .

واله أعلم.


